كان كلامنا المتقدم في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وقلنا: إن الكلام في هذه المسألة في نقاط عدة..
 النقطة الأولى: هي هل لهذه المسألة تعريف يختص بها أم لا؟
النقطة الثانية: هل تندرج هذه المسألة في المسألة المتقدمة أم لا؟
والنقطة الثالثة: في المائز الدقيق بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة على رأي بعض الأعيان المحققين.
والرابعة: في الرد الذي تترتب عليه النتيجة.
أربع مسائل...
أما المسألة الأولى: فهذه المسألة ما أعطى الأصوليون لها تعريف، دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقليين ما أعطوا ضابطة وتعريف لها، وبمعنى آخر أن التعريف يظهر من خلال الأمثلة، فإذن يقول: بما أن الأصوليين لم يأتوا بضابطة وتعريف لما نحن فيه، فنريد أن نتلمس التعريف من خلال الأمثلة..
لما نقول: إن الأمر يدور بين التعيين والتخيير يريد به هذا المعنى، أن المطلوب الذي يتحقق به الامتثال هل هو الحصة الخاصة، أو الحصة العامة التي تنطبق على الحصة الخاصة في بعض الأحايين؟ وبمعنى آخر: أنه إذا لم يأت المكلف، مخير المكلف بين أن يأتي بالحصة الخاصة على نحو التعيين، وعلى فرض تركه لها وعدم الإتيان بها يتعين عليه الإتيان بالحصة العامة، خلنا نشوف الأمثلة التي راحت عندنا، مثلاً قلنا: الصلاة وجلسة الاستراحة، هل المطلوب الصلاة مع جلسة الاستراحة على نحو التعيين، أو الصلاة بنحو مطلق، حتى وإن لم يأت المكلف بجلسة الاستراحة فيها، فإذن التعيين نريد به الإتيان بالمطلوب مع الحصة الخاصة، وعلى فرض ترك المكلف، التعيين يعني لابد من الإتيان بالحصة الخاصة على نحو التعيين، وعلى فرض ترك المكلف لهذه الحصة الخاصة أو في فرض تركه للحصة الخاصة لابد له من الإتيان بالصلاة دون هذه الحصة الخاصة، هذا اتضح إذن المطلوب.
كما أن للمطلوب الذي نقول بالتعيين فيه أشكال مختلفة، وألوان متعددة، المثال الأول هذا المثال الذي جئنا به، مثل جلسة الاستراحة، وإلا خلنا نقول الاستعاذة في الصلاة كجزء من الصلاة، موجود آية (فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم)، فهل المطلوب أن تكون الاستعاذة كجزء من الصلاة، لأنه أيضاً فيه قراءة للقرآن، أم لا؟ الماهية غير مقيدة بهذه الجزئية، أو بهذا الجزء، أو بهذه الحصة الخاصة، طيب نسمي هذا الجزء جزءاً خارجياً يتحد مع الماهية.
المثال الثاني: الذي ذكرناه فيما تقدم، مثل ماذا؟ أيضاً الطمأنينة في الصلاة، وبعد، والإيمان في الرقبة، تصير الرقبة مؤمنة، فماذا نسمي هذه الطمأنينة؟ نسميها قيداً، أو شرطاً، مباين للماهية، لكن مأخوذ في الماهية، يعني أن الماهية المطلوبة لابد أن يؤتى بها مقيدة بأن تكون مع الطمأنينة، مع الطهارة..
طبعاً هذا نسميه عرضاً قائماً بالموضوع، وهو على قسمين، القسم الأول هذا ما ذكرناه، والقسم الثاني كالإيمان، نعم عرض ماذا نسميه؟ قابل للزوال يعني، ليس شرط إلا يعني، يمكن أن يتحقق، يمكن أن يزول، كالإيمان في الرقبة، لكن القسم الثاني ماذا؟ ليس من شأنه الارتفاع، لابد أن يكون موجوداً، كالرجولة في الرجل، والهاشمية في الإنسان، هذا صحيح وصف، يتحد بالموضوع، لكن ما يزول، وإن كان هالأيام الرجولة بعد يزيلونها بالعملية، يعني يقلبون الرجل امرأة، والعكس نعم، أم خصوصية مقومة للذات، ماهي الخصوصية المقومة للذات؟ كالناطقية في الحيوان، خصوصية مقومة للذات، والإنسانية، الإنسانية والناطقية بمعنى واحد، أو قلنا خصوصية مقومة للفرد، أنا عندما أطلب منك طلباً وأقول أكرم زيداً، هذا المشخص، يعني أن الإكرام متحصص بهذه الحصة، لو شفت واحد أنت قلت: هذا نعم عمرو أفضل من زيد في نظري، والذي أريد أن أكرم هو عمرو، ما امتثلت، لماذا؟ يقول هذا إنسان وذلك إنسان، كلاهما كذا، أقول لك: نعم فيه مشخصات فردية هي المطلوبة في مقام الامتثال، لا تتحقق في الحصة الثانية، حصة عمرو، لكنها تتحقق في حصة زيد، فإذن عرفنا أن الصفة المأخوذة أو الشرط أو الجزء، مرة يصير خارجياً، ومرة يصير عرضاً، والعرض مرة يزول، ومرة غير قابل للزوال، أقسام متعددة، كل هذه الفروض تصلح لأن تكون أمثلة لدوران الأمر بين التعيين والتخيير، يعني صلاة الآن، هذه الصلاة هل هي مطلوبة أن أصليها في المسجد أو مطلقاً، في المسجد أو خارجاً؟ عتق كما قلنا، مع الإيمان أو بدون إيمان، واحد يقول: هذه الأمثلة يظهر منها بأن المسألة تقدمت تكون مندرجة في هذه المسألة، يقول نعم لو كان الأمر على هذا النحو من الإطلاق لكانت المسألة السابقة داخلة في هذه المسألة التي نحن في صدد بحثها، لكن الأمر ليس على نحو هذه الشاكلة، نحن فقط الذي نريد كما تقدم، المثالين الأخيرين، يعني المشخص الفردي كما إذا قلت: (أكرم زيداً)، أو القيد المقوم للذات، مثل إذا قلت: الناطقية الحيوان، يعني الفصل، فقط نريد هذين المثالين، فإذن دوران الأمر بين التعيين والتخيير البقية له صلاحية، لكن الحقيقة يندرج في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، ولا يندرج في دوران  الأمر بين التعيين والتخيير العقلي، لماذا؟ لأن في هذين المثالين المتأخرين عبروا هذا التعبير وإن كان فيه شيء من عدم الدقة، لكن هو يوضح المطلب، شوفوا تعبيرنا، في هذين المثالين المتأخرين شيء من الوضوح، بأن الحصة الخاصة تتباين مع الحصة العامة، يعني بينهما تباين تباين، افتراق افتراق، ولذلك قيل الآن المكلف ما يدري المطلوب منه هذه الحصة الخاصة على نحو التعيين وإن لم يأت بها عذب في عالم الآخرة، أو على فرض أتى بهذه الحصة الخاصة أو يأتي بالحصة العامة التي تنطبق عليها وعلى غيرها، فهو مخير بنظر العقل، العقل ههنا ماذا يحكم؟ قال بعض الأصوليين في مثل دوران الأمر بين والتخيير، العقل يوجب الاحتياط بالإتيان بالتعيين، يعني يحكم بلابدية الإتيان بما فيه القيد، بما فيه الشرط، لكن أي شرط؟ الشرط الذي قلنا على نحو المشخص الفردي، كما في زيد، (أكرم زيداً) أنا ما أريد إلا هذا زيد، مشخصاته، لأنه لي شغل في طوله وعرضه مثلاً، في كرمه، في حسن أخلاقه، وهلم جرا، أو لا، زيد أنا أتيت به مثلاً من باب المثال، ما يهمني زيد أو عمرو، لكن جئت بزيد يعني مثل ما نقول نعم كمصداق من المصاديق، هنا نقول يعني ظهور التباين بين الحصة الخاصة والحصة العامة فيه شيء من الوضوح، بعد، وكذلك أيضاً إذا قلنا الناطق، واضح الناطق أنه يفترق عن الصاهل والصادح والناهق والنابح وما أدري شنهو بعد الفصول هذه...
فإذن إذا كان هذا فصل يشخص ماهية الموجود، واضح أنه يتباين مع بقية الأنواع التي تندرج تحت ذاك الكلي القريب الذي هو الحيوان، فإذن قال بعض العلماء بدوران الأمر بين التعيين و التخيير العقلي في هذين المثالين يتعين على المكلف أن يأتي بالتعيين، والمسألة تندرج تحت حكم العقل بلابدية الفراغ مما كلفت به أنت أيها المكلف، ولا يحصل الفراغ، ولا يتحقق الامتثال إلا بامتثال المعين هذا، هكذا قيل.
ولذلك قلنا المسألة الأولى، المسألة الأولى الآن اتضحت، أنه ما فيه ضابطة للموضوع.
المسألة الثانية، من خلال الأمثلة اتضح لنا شيء، أن هناك ما يصلح أن يكون ضابطاً، ما الذي يصلح أن يكون ضابطاً؟ نعم نحن قصدنا البحث في هذين المثالين، الذي فيهم شيء من الوضوح يتحقق به التباين بين الماهيتين، الماهية التي فيها الفصل المقوم، أو فيها مشخصات فردية تختلف عن غيرها، ولذلك أنا لما أقول لك: (أكرم زيداً) زيد هذا ما فيه مثله في الوجود في الحقيقة، لماذا؟ لأن له خصائص يختلف بها عن غيره، تقول فيه واحد زيد مثله، أقول لك: زيد فقط اشتراك في الاسم وإلا هذا يختلف عنه، ما في هذا البلد إلا هذا الولد، وفعلاً يقولون ما يتكرر، حتى بصمته تختلف كل واحد، يقول لك ما فيه واحد يشترك في البصمة مع الثاني، سبحان الله، على كلٍ أنا أريد هذا الوجود المشخص، لا أريد غيره، ولا يتحقق الامتثال إلا به، بحيث لو أكرمت خالداً مثلاً، جئت لي قلت لي أنت قلت زيد، يعني إنسان، والناس سواء، إن شاء الله نحن لسنا من أهل التمييز بين الناس، فأنا لماذا، امتثلت الآن، ما أفعل لك وأنا المولى؟ أعذبك عذاباً شديداً لا أعذبه أحداً سواك، لماذا؟ لأن أقول لك أنا عندي قصد وهدف، ضيعت عليّ قصدي وأبطلت عليّ هدفي، هكذا تقول لي، أقول لك: ما هذا الحكي هذا، لا أريد إلا زيداً، بعينه وبأذنه بعد، كل الأشياء، واضحة لك الفكرة؟ إذن الآن عرفنا ما يصلح أن يكون ماذا؟ يعني المسألة كانت له قابلية أن تضم المسألة الأولى، ولكن من خلال هذا الإيضاح اتضح لنا وجود الفرق بين المسألتين، وأن المسألة الأولى لاتدخل في المسألة الثانية، يعني نحن فقط قصدنا أن نركز على هذين المثالين، مثل الفصل المشخص للماهية أو الخصائص الفردية المشخصة التي يتمايز بها كل فرد عن غيره، كما تقدم عندنا شرح هذين المثالين، وقلنا هذا موضوع دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي.
يقول: الآن بعد أن أوضحنا هذا المطلب، الآن هل الجاري عندما يدور، البراءة العقلية، أو الجاري الاحتياط العقلي، اشتغال يقيني يستدعي فراغاً يقينياً، فإذن نحن نتكلم كما تكلمنا في المسألتين الأوليين، هذه المسألة رقم ثلاثة، صح؟ كما تحدثنا في المسألتين الأوليين عن الأصلين، أولاً الأصل العقلي وثانياً الأصل الشرعي، كذلك في هذه المسألة التي تصلح أن تكون مستقلة برأسها على حدة، نتحدث في مقامين، المقام الأول في الأصل العقلي الحاكم، والمقام الثاني في الأصل الشرعي الجاري، واضحة لنا الفكرة؟
تطبيق:
المسألة الثانية: في الدوران بين التعيين والتخيير العقليين. لا يخفى بأن مراد الأصوليين بالتخيير العقلي هو التخيير في مقام الامتثال، أنت مكلف ومطلوب منك واحداً من شيئين، أحدهما يتحقق به الامتثال مائة بالمائة، والثاني احتمال، يعني دوران الأمر بين التعيين والتخيير كذا يعني، في مقام الامتثال عقلاً بين أفراد الماهية التي تكون مورداً للتكليف التعييني الشرعي، وكلما كان المكلف به مردداً بين الماهية المطلقة - التي هي مورد التخيير العقلي – لأنها تنطبق على أكثر من فرد، هذا مطلقة، والمقيدة بالخصوصية - الملزم بتعينها في مقام الامتثال - كان من الدوران بين التعيين والتخيير العقليين، وهذا له أمثلة متعددة...
مثال نمرة واحد:  سواء كانت الخصوصية جزءاً خارجيا متحداً مع الواجب مأخوذاً فيه - كالاستعاذة في الصلاة – مثال أول، أو كانت الخصوصية قيداً مبايناً للماهية، هذا مثال الثاني، مورداً لفعل المكلف في مقابلها، مثل ماذا؟ – كالطمأنينة والطهارة في الصلاة – ذاك ليس جزءاً خارجياً، هذا ماذا سميناه؟ قيد، قيدية أو شرطية، عبروا، ما فيه فرق يعني، فيه فرق دقيق، لكن نحن هنا ليس فيه فرق، كالطمأنينة والطهارة في الصلاة، أم عرضاً قائماً بالموضوع قابلاً للزوال عنه هذا نمرة ثلاثة، - كالإيمان في الرقبة - أم عرضاً ليس من شأنه الارتفاع، هذا نمرة أربعة، عن الموضوع - كالرجولية والهاشمية في الإنسان...
هذا نمرة أربعة ضعوه بين قوسين، لماذا؟ لأن من قال كالآغا ضياء (يرحمه الله) هذه الرجولية والهاشمية في الإنسان، يعني ماذا قال؟ قال: هذا مثل، نظير المثالين المتأخرين اللذين يدور البحث فيهما، يعني بمثابة الفصل المقوم للماهية، وبمثابة المشخصات الفردية، هذا المثال رقم أربعة ينبغي أن نجعله تابعاً لرقم خمسة وستة، لماذا؟ لأن هذا رقم أربعة الملاك فيه نفس الملاك الموجود في خمسة وستة، ولذلك حطوه بين قوسين، لأن راح لما نقول لكم رقم أربعة، يعني انتبهوا كالهاشمية و الرجولية، خلوه في أذهانكم هذا بين قوسين...
....
نقصد بالرجل هو الذكر الذي يستقم بما تعرف يعني، هذا نقصد كذا، هو المقصود كذا، لكن عباراتنا شتى وحسنك واحد، لا يخفى على اللبيب الفطن، أو الفطن اللبيب...
على كلٍ...
 - أم خصوصية مقومة للذات والماهية – كالناطقية في الحيوان، هو قال الإنسانية، لكن ما يخالف، نفسه ما يفرق يعني، أم خصوصية مقومة للفرد كزيد، باعتبار وجود مشخصات فردية يفترق بها عن غيره، لعدم الفرق بين هذه الصور في الجهة المذكورة، في دوران الأمر بين التعيين والتخيير كل الصور تدخل، ولكن مورد بحثنا ماذا؟ المثالين المتأخرين فقط، الخامس والسادس، والرابع بعض الجهابذة الفحول كالآغا ضياء قال هذا ملحق بنمرة خمسة ونمرة ستة، فيكون يعني نعرف الأمثلة الثلاثة من وادٍ واحد كما سوف يأتينا على رأي الآغا ضياء، لكن الموضوع في هذه المسألة ليس ذلك على إطلاقه، يعني يشمل كل هذا، وإلا صارت ماذا؟ الذي بحثناه فيما تقدم هو داخل يصير في هذه المسألة، زيد نبحثه على حدة، وهو داخل في مسألتنا هذه، فإذن الموضوع ليس على إطلاقه، وإلا دخلت فيها المسألة الأولى، ولم تكن المسألة الأولى مقابلة لبحثنا هذا، بل المراد خصوص قسم من هذه الأمثلة يمتاز عن المسألة الأولى، وأطلقنا العنوان المذكور، لأن نحن في الحقيقة ما حصلنا تعاريف وضوابط لدى الأصوليين تختص بهذه المسألة، يعني عباراتهم تصلح للانطباق على كل المسائل، دوران الأمر بين التعيين والتخيير واضح، مثل أنا إذا قلت لك: أعطِ هذا المال لطلبة، وشككت الآن الطلبة يعني لابد أن يكون لابساً بشتاً أم لا؟ فهذا من دوران الأمر بماذا؟ لكن هذا البشتية واضح، جزء خارجي، يتحد به في حال مجيئه في الحوزة، وبعضهم بعد هم يجيء من دون بشت، على كل، نحن فقط نريد نوضح...
لكن الموضوع في هذه المسألة ليس ذلك على إطلاقه وإلا دخلت فيها المسألة الأولى، ولم تكن مقابلة لها، بل المراد خصوص قسم منه يمتاز عن المسألة الأولى، وأطلقنا العنوان المذكور لأنه ما وجدنا ضابطة عند الأصوليي، ليس لضيق التعبير، نحن نقدر نقول هذا كذا يعني، نجيء بتعبير، لكن في الحقيقة هم ما أعطوا ضابطة، يعني خلوها ماذا؟ قالوا: هذا المثال وهذا المثال نحن عندنا أمثلة، هذا المثال من دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وذاك من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، فأمثلة، واحد قالوا كذا وواحد قالوا كذا...
ما هو الملاك، ما هي الضابطة؟ شفت الضابطة، يعني نقدر نحن نجيء بماذا؟ الملاك التمايز بين الموضوعين، لاشتمال أحد الموضوعين على خصوصية تقتضي أن يكون له أولوية، هو المطلوب باعتبار هذه الخصوصية، فأنا الآن مثل ما قلت لك، الآن مثل ما يقولون، إذا يعني واحد سأقول لك نعم عندي قضة اهواية مهمة، وموجود مثلاً مجموعة من طلبة العلم، لكن واحد معروف بتقواه ونزاهته وما شاء الله عليه، أين الذي أخلي تلك القضية التي فيها دماء وأعراض وكذا ومشاكل، أخلي ذاك الذي معروف بالنزاهة والتقوى، لذلك يكون ننتبه هذا...
والملاك إذن ماذا؟ وجود تمايز بين الموضوعين، هذا الذي مطلوب على نحو التعيين باعتبار المشخصات الفردية فيه، هو المطلوب، أنا عندما أقول لك: (أكرم زيدا)، تقول: زيد هذا من باب المثال، فتقوم أنت تكرم خالداً، وأجيء أنا أقول لك: ما أكرمت زيداً؟ قلت: شنهو هذا زيد، أنا عندي أصلاً خالد أفضل من زيد، ماذا أفعل بك؟ طوالي يعني أجعل العقاب الشديد على رأسك، ولا أتوانى في ذلك، تقول لي: شنهو هذا الناس يعني يتساوون في الإنسانية، وهذا إنسان وهذا إنسان، يقول لك ما الذي يدخلنا في قضايا إنسانية، هذه قضايا خاصة وأريد إكرامه لمآرب، فما حققت امتثالي، وإذا خرجت عن، المولى خرج عن أوامر سيده، ماذا يفعل؟ كما مر علينا، يعذبه عذابه عذاباً لا يعذبه أحداً من العبيد، الذي تحت ولايته، لأن ذيك العبيد مسالمين إلا هذا الذي خرج عن بيت الطاعة...
وقد سبق منا عدم الفارق بين الأقسام الثلاثة الأولى، قلنا الثلاثة الأولى كلها مندرجة في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، يعني شرطية الاستعاذة قيد كالذي قلنا الطهارة والطمأنينة، أو عرض قائم بالموضوع الذي هو الإيمان في الرقبة، كل هذه تحت قسم واحد، دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، لاتنسوا، هذا الذي نحن اليوم، المثالين المتأخرين، وألحق الآغا ضياء المثال رقم أربعة... 
وأن تخيل تميز الأول عن الثاني والثالث في غير محله، كتخيل الفرق بين الثاني والثالث، لأنه قيل بوجود فارق، لما تكون الخصوصية خارجية، مثل الاستعاذة هذا نعم تكون البراءة جارية فيها بوضوح، مر علينا، لكن كل هذا ناقشناه وقلنا لا، الحق الحقيق الأولى بالاتباع أن الثلاثة من وادٍ واحد..
 بعد اشتراكها في احتمال التقييد وأخذ خصوصية زائدة في المتيقن. 
ومن ثم كان موضوع المسألة الأولى شاملاً للأقسام الثلاثة المذكورة، كما يقتضيه عموم العنوان، أما موضوع هذه المسألة فالمتيقن...
الذي يعني كانت أبحاث الأصوليين فيه وحده، أي المتيقن؟ المثالان المتأخران، يعني المثال رقم خمسة والمثال رقم ستة، وقال الأغا ضياء: نمرة أربعة أيضاً بنفس الحكم..
الآن وصلنا إلى الشق الثاني..
هنا الذي يجري الاحتياط أو البراءة؟ في دوران الأمر بين التعيين والتخيير؟ يقول: إذا قلنا في المسألة الأولى الاحتياط، قلنا ذيك المسألة كما قال الفقيه السبزواري صاحب الكفاية، الاحتياط هو حكم العقل الواضح، الذي لاريب فيه، فيصير الاحتياط في مسألتنا من باب أولى، يعني إذا قلنا بالاحتياط في الأخف، يصير الأشد من باب أولى، لأن ذيك رأينا يعني دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، ممكن أن نجري عنه البراءة، لكن ذيك قيل إنه التباين بين المصداقين في غاية الوضوح، فلذلك يصعب علينا أن نقول بالاحتياط في المسألة الأولى ونقول بالبراءة العقلية في المسألة الثانية، لا، لابد أن تتحد المسألتين، بل يكون انطباق الاحتياط في هذه المسألة أولى وأشد وأقوى...
أما إذا قلنا بالبراءة في المسألة الأولى فقد قيل أيضاً، المسألة الأولى لماذا تجري فيها البراءة؟ لأنه قبح العقاب بلا بيان بالنسبة لهذا الجزء، أو لهذا الشرط، أو لهذا القيد الذي نشك في أخذه في الماهية، وكما قلنا، قلنا: العقل كما حكم وقال لا عقاب بلا إتمام للحجة، بلا بيان، كذلك لا عقاب على الجزء على الشرط بلا بيان، يعني كما يحكم في الكل يحكم في الجزء، قلنا حكم العقل واحد، صح، أو مو صح؟ فإذن كما قلنا هناك براءة، نقول هنا بالبراءة العقلية...
وكثير من الأصوليين بالفعل التزم بالبراءة العقلية، في المثالين المتأخرين، قال كما تجري البراءة العقلية في الأمثلة الثلاثة الأولى، خلوا المثال حتى رقم أربعة، الذي هو مورد اختلاف، يندرج، أو في المسألة الأولى، الثلاث الأولى واضح، الأكثرية قالوا بالبراءة، وأن البراءة كما تجري عن الكل تجري عن الجزئية، وقلنا بعد هذا لا يقال بأن الجزء غير مستقل، لأن حكم العقل واحد، تربه، يعني بنفس المناط، العقل ما يفرق بين جزئية الجزء وشرطية الشرط وقيدية القيد وبين الكل، فبما أننا أجرينا البراء عن الكل، صح، عندما نشك فيه، الآن أنا يجب عليّ ركعتان في أول الشهر أو ما يجب؟ قراءة الدعاء عند رؤية الهلال أو ما يجب؟ براءة براءة، كذلك إذا شككت في الجزئية والشرطية براءة براءة، يعني أقول لك براءة براءة على السريع ما يحتاج أتأمل، كذلك أقول هنا براءة براءة على السريع ولا يحتاج أتأمل، لكن إذا قلنا المسألة التي نحن فيها ترى فيها اختلاف، وفيها فرق جوهري دقيق عن تلك المسألة الأولى، وأن البراءة العقلية تجري في المسألة الأولى فقط لا غير، أما في هذه المسألة التي نحن فيها، فيها شيء من التميّز، والمجرى فيها أصالة الاشتغال والاحتياط، وهكذا التزم بعض الأصوليين، قلة طبعاً من الأصوليين قال: إنه في دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي لابد من الاحتياط، يعني العقل حاكم وحكومته قوية جداً بلابدية ولزوم الإتيان بالمعين، هكذا يقول..
ولذلك شوف شيقول...
إذا عرفت هذا فيقع الكلام.. تارة: في مقتضى الأصل العقلي. وأخرى: في مقتضى الأصل الشرعي. أما الأصل العقلي فلاريب في أن مقتضاه الاحتياط، على أي مبنى؟ بناء على أن ذلك مقتضاه في المسألة الأولى، لأنه يصير من باب الأولوية هنا، إذا كان الاحتياط يجري في المسألة الأولى التي هي أخص، في المسألة هذه الثانية نمرة اثنين، يصير جريانه أوضح، فيه وضوح في الجريان، لاشتراك هذه المسألة في الجهة المقتضية للابدية الاحتياط، كما اقتضت الأولى لابدية الاحتياط فيها، كذلك هذه المسألة أولى بعد منها، لماذا؟ لوجود علم إجمالي، لأنه قلنا علم إجمالي وغير منحل، هذا على أساسه قلنا بلابدية الاحتياط، أو قلنا كما قال صاحب الفصول، اشتغال يقيني يستدعي فراغاً يقينياً، هذا نمرة اثنين، أو قلنا غرض ما يحصل، والله ما يأمر إلا لوجود غرض، ولو أتينا بالحصة المعراة من القيد لشككنا في تحقق الغرض، فيبقى التكليف يحضنا حاثاً لنا على لابدية الإتيان به، أما بناء على أن مقتضاه هناك البراءة فقد صرح غير واحد من الأصوليين، قال: لا، إذا كانت هناك البراءة تجري، المسألة من وادٍ واحد، هذه المسألة ما تفترق، وهذا التميز الدقيق وهذا اللحاظ العقلي الذي يمكن نسميه فارقاً حيثياً، كما نعبر نحن كثيراً عن هذا الفارق الحيثي، هذا ما يقتضي تمايز المسألة التي نحن فيها عن المسألة السابقة، براءة تجري هناك والبراءة تجري هنا، فإذن انقسم الأصوليون إلى أكثرية مطلقة قائلة بجريان البراءة عن المسألتين، وقلة قائلة بوجود فرق بين ما نحن فيه والمسألة الأولى، ولابد من جريان الاحتياط ههنا بخلافه ههناك...
أما بناءً على أن مقتضاه هناك البراءة فقد صرح غير واحد بجريانها هنا أيضا، لعين الوجه المتقدم هناك من أن الخصوصية كلفة زائدة، والمرجع فيها البراءة عقلاً بملاك قبح العقاب بلا بيان، لعدم الفرق فيها بين أصل التكليف والخصوصيات المأخوذة في المكلف به، هذه الخصوصيات نجري،  وما تقدم هناك من دفع شبهة العلم الاجمالي والشك في الامتثال وفي حصول الغرض، نفس التفصيلات جارية، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل...
لكن قال الأغا ضياء (يرحمه الله) المسألة مختلفة جداً، ولدينا برهان عقلي يحكم جريان الاحتياط سيأتينا إن شاء الله...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
